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سـاهم التـنافـس المحتـدم بين الـدول وبين القـوى الكبرى في العـالم على المواقع
الجغـرافية الاستراتيجيـة والمناطق الحيويـة، وعلى المصالح الاقتصـادية والموارد
الطبيعية والـنفوذ للهيمنة على الأرض وتضامن الجماعات والأفراد على السلطة، إلى
تحول عـالمنا الـراهن إلى حلبـة وساحـة مضطـربة بفعل الحـروب والصراعات
والنزاعـات المروعة التـي أضحت تهدد الشعـوب في بقائها والـدول في استقرارها

السياسي والاجتماعي الداخلي.
وبحثاً عـن سبل وتوفير الشروط والـظروف المناسبـة والملائمة لإحلال السلام في
جميع جغـرافية العـالم، وفي مختلف منـاحيه وأبعاده الـسياسيـة والاقتصـادية
والثقـافية والاجتماعية والدينيـة، وصولاً إلى تمكين الدول والجماعات والأفراد من
القدرة على تحقيق التنمية البشرية العادلـة لكل إنسانية، تضافرت وتناسلت جهود
الـكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحـكومية القارية والإقليمية والمدارس

والنظريات والجامعات والمعاهد المنتشرة في أغلب دول العالم.
وتعد مـراكز الفكـر)1( المتخصصـة في أبحاث صنـاعة الـسلام)2(والأمن في بعده
الإنـساني الشامل)3( ، من أهم المـؤسسات التي تعمل على إنـتاج الدراسات وبلورة
المقاربـات الهادفـة إلى صناعـة السلام العـالمي، معتمـدة على تشخـيص الأسباب
والـدوافع التي تقف وراء اندلاع الحـروب وتزايد عدد وحـجم التطرف والعنف في

العالم، ومن ثمة البحث عن إيجاد الحلول لها عبر اختيار الآليات الناجعة والفعالة.
وإذا كان الـواقع يكشف عن نجاح بعض النماذج من مراكز الفكر في صناعة السلام
في العديـد من المناطق، والمـساهمة في الـتصدي لبـعض الظواهـر الماسة به، إلا أن
تجـارب من تاريخنا المعـاصر تظهر مدى تـواطؤ الكثير من هذه المـراكز في صناعة
الأزمات وإثـارة الفوضـى التي تـسمح للمنـظمات التي تقف وراءهـا من تحقيق
مصالحهـا المتباينـة. كما تواجه مراكـز الفكر الصـانعة للسلام العـالمي تحديات

دور مــراكـــز الفكـــر في صنــاعــة
الــــــــــــســلام الــعــــــــــــــــالمــــــي

يوسف عنتار *

)*( أسـتـــاذ العلاقــات الــدولـيــة
ــــــــدولـــي. ــــــــون ال ــــــــان والـق
الكـليــة المـتعــددة الـتخـصـصــات
ـــــــــــــاظـــــــــــــــــور. ـــــــــــــالـــــن ب
جـــامعـــة محـمــد الأول بــوجــدة
المـــمـلــكــــــــة المـغــــــــربـــيــــــــة.
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وإكراهـات تؤثر على دورها ووظائفهـا الأخلاقية والإنسانيـة وتهدد استمراريتها
ووجودها.

تروم هذه الدراسة، انسجاماً مع هذا الاستهلال، البحث في دواعي ودوافع تأسيس
الأفراد لمـراكز الفكر الـباحثة عن أسـباب وآليات صنـاعة السلام العـابر للحدود،
والتـطرق إلى مختـلف الآليات المعـتمدة في الـوصول إلى هـدف السـلام العالمي مع
الإشارة إلى بعـض من تلك المراكز النـاجحة، وإبراز الصـور والحالات التي تعكس
نجـاحها، وتختم الدراسـة بالوقوف عنـد التحديات التي تعـرقل جهودها وتحجم

فعاليتها ونجاعتها.
وتعرض الدراسة فرضيات مختلفة يحتـاج أمر بسطها والتحقق منها الانفتاح على
مجموعة من الأبحاث والدراسات السابقة والولوج إلى البيوت المعرفة لبعض مراكز

الفكر في العالم العربي والغربي خاصة، واستقراء إنتاجاتها ومخرجاتها.
وتتمثل هذه الفرضيات في أولاً: كون جميع مراكز الفكر التي تؤسس تخدم السلام
العالمي؛ ثانياً: أن مراكز الفكر تتـميز بالحياد والاستقلالية وتستمد الثقة في أعمالها
ومنشوراتها من خلال هـذين المبدأين ؛ ثالثـاً: أن مراكز الفكر الغـربية لها الفضل
دون سواها في صنـاعة السلام، رابعـا: الفرضيـات تزعم أن مراكـز الفكر تؤدي

دورها دون عراقيل وإكراهات.
 أولاً: دوافع اهتمام مراكز الفكر بالسلام العالمي

وفقاً لما كتبه ريتـشارد هاس فإن الـتوازن الحالي بين النظـام والفوضى يتأرجح
لصالح الفوضى: كما نرى أن المستقبل الأقرب هو ما يمكن خلاله أن يفسح المنتظم
الدولي الحالي المجـال لنظام فـوضوي يتمتع بعـدد كبير من مراكـز القوى ويعمل

باستقلالية كبيرة مع توجيه أقل لمصالح الولايات المتحدة وأولوياتها)4(.
أ- حالة النظام العالمي المقلقة:

يعرف النظام العـالمي القائم على مركزية قوة الدولة الوطنية أو القومية وضعاً أمنياً
خطـيراً، بسبب تفاقـم الأزمات واحتدام الـصراعات وتكاثـرها في ظل تراجع أدوار
اللاعبين الرئيسيين وعـدم قدرتهم على معالجتها وإيجاد حلول لها، الأمر الذي دفع
البـاحثين في حقل العلاقـات الدوليـة إلى نعت النظـام العالمي بـالفوضـوي يعاني
اضـطراباً في هيكله وارتبـاكاً في أدائه، وتآكلاً في المعايـير والقيم التي تحكمه بما فيه
العولمة وتحرير التجارة، وافتقاداً في الوضوح واليقين وعجزاً عن صون هدف الأمن

والنظام الدوليين)5( .
والمشكلـة الأمنية الكبرى في النـظام الدولي الحالي هـي الصراع العنيف داخل الدول
النـاشئة، ويعمل قـدر من هذا الصراع على تحـقير الإرهابية داخل الـدول الغربية ،
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مستهدفـاً في الأغلب تلك الدول المتورطة في الصراعات داخل الدول الهشة، ومعرضاً
مصالحها الاقتصادية من منشآت ومقرات ومشاريع حيوية للتهديد والتخريب)6(.

وإذا كانـت أغلب الدول، خـاصة القـوى العظمـى والكبرى، تركـز في سياسـاتها
الخارجية والدبلوماسية من خلال وثائق إستراتيجية أمنها القومي العمل على إقامة
نظام تجـاري قائم على قـواعد التجـارة الحرة وتعـاون متعدد الأطـراف في إطار
الاعتماد المتداول، وإبرام الاتفاقيات الكفيلة لحل القـضايا الشائكة وفض النزاعات
وإشاعـة مبادئ الديمـوقراطية والمسـاواة والعدالة، فإن الـواقع يظهر عكس ذلك،
حيث بتنا نشاهد سلوكات شاذة تعكس جلياً زيادة اضطراب النظام الدولي وتخبط

عالمي، ويمكن إجمالها فيما يلي:
- زيـادة الإنفاق العـسكري، وانتـشار واسع للأسلـحة في جميع بقـاع العالم،

وامتلاكه من طرف أفراد وجماعات وتنظيمات إرهابية وغير إرهابية؛
- تفريغ الاتفاقيـات الدولية والإقليمية التي يتم إبـرامها من محتواها، والتهديد
بـالانسحاب مـن بعضها و من الاتفـاقيات التي تحـكم مواضيع حسـاسة )ضبط
الأسلحـة النوويـة(، والامتناع عن الانـخراط في اتفاقـيات أخرى تـرمي إلى ضبط

إشكالات تستدعي حلولاً استعجالية من قبيل المناخ والهجرة؛
- العمل والتصرف المنفـرد سواءً في إطار قواعد القـانون الدولي أو خارجه، مثلاً
أقدمت روسيا على ضم منطقـة القرم على أساس أنه إجراء دفاعي لوضع حد لتمدد
الاتحـاد الأوروبي ومحاصرته لروسيـا وتهديد أمنهـا، وتطبيق الصـين مفهومها
للـدفاع الإقليمـي بشكل منفرد دون أخـذ بعين الاعتبار اعتراضـات جيرانها الذين

ينازعونها السيادة على بعض الجزر في منطقة بحر الصين الجنوبي؛
- تشكيل تحالفات فرعية خـارج المنظمات الدولية الحكومية، مما يعني من جهة
استهانـة الدول المشكلة لهذه التحالفات بـدور ووظيفة المنظمات الدولية، ومن جهة
أخرى بالضعف الـذي أصبح سمة لهذه المنظمات في الآونة الأخيرة، والذي نجم عن
الأزمات التي تـعاني منها من الناحية المالية والكـفاءة والديمقراطية الداخلية، الأمر

الذي أدى إلى دعوة الكثيرين إلى إنهاء وجودها؛
- التـدخل السافر في شـؤون الدول، إما بذريعـة إعمال مبدأ مسـؤولية الحماية
المرتبط بالـعمل الإنساني وحقوق الإنسـان، وإما بدعوى موافقـة حكومات الدول
التي تعرف احتجاجات شعبيـة على التدخل لمساعدتها على وقفها وإعادة الاستقرار
والأمن الداخليين، وهـو ما يلاحظ في الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، في

اليمن وليبيا وسوريا منذ اندلاع ما سمي بالربيع العربي آنذاك.
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ب- تجاوز إخفاقات نظريات العلاقات الدولية:
يعرف حقل العلاقات الدولية نظريات متعـددة متنازعة في مجال تفسيرها للظواهر
الاجتماعية العابـرة لحدود الدولة الـوطنية، سواء مـا ارتبط منها بحـالة التعاون

والسلام أو بحالة الحرب والصراع.
وعبر تخصص العلاقات الدولية كانت هناك دائماً حوارات بين النظريات المتنافسة،
بين النظريتين الـواقعية والليبرالـية وبين هاتين الأخيرتـين والماركسية بـاعتبارها

تشكل حواراً بين النماذج المعيارية للسلوك والأداء)7( .
إلا أن هذه النظـريات في مجملها تعرضت لمجموعة من الانتقادات، من زاوية عجزها
عن تفسير العديد من الظواهر الدولية وبعدها عن حقيقة الواقع الدولي، أو من ناحية
سعيها إلى تـرسيخ الأمر الوقع الذي يخدم الـدول العظمى، أو من زاوية الإغراق في
الإيديولوجيات والسرديات التي تهمل استشراف المستقبل وإيجاد الحلول للمشاكل
والقضايا والنزاعـات،  والتي يعرفها النـظام العالمي منذ ظهـورها ما بين الحربين

العالميتين، وتبرز أبرز هذه النظريات التي اهتمت بالسلام العالمي في :
 *النظرية الليبيرالية:

قدمت مجمـوعة من الرؤى التـي تساعد على فهـم المقاربات الأمنيـة، بحيث اعتمد
الليبراليون على مفهومي الأمن الاجتماعي والسلام الديمقراطي لوضع تصوراتهم،
التي تمركزت حـول تقليص هذه النـزاعات بين الدول عن طـريق مفهوم التعاون،
ونشر قيم الـديمقراطـية وثقافـة الانفتاح والـتداخل بين المسـتويات الاقتـصادية
والاجتماعية، بحـسبانها الوسائل الأساسية  للحفاظ على السلام بين الدول. وتتنبأ
الليبراليـة بأن مستوى عال من الاعتماد المتـبادل الاقتصادي وغير الاقتصادي بين
البلـدان السائرة على طريق التحديث والتحـول الديمقراطي سيؤدي إلى التركيز على
التعاون بدلاً من الأمـن العسكري، كما تبرز أهمية الشـبكات التي يخلقها اللاعبون
عبر الوطني من غير الـدول وكذا المؤسسـات الدولية في تيـسير التعاون بين الدول

بخلق ساحات للتفاوض وتبادل المعلومات وإشاعة السلام العالمي .
 *النظرية الواقعية، التقليدية والحديثة:

استندت إلى مجموعـة من المرتكزات في تحليلهـا الأمني للسلام والصراع، ومن بين
أهمها اعتبـار أن القوة هي عملـة السياسـة الدوليـة وأن الدولة الـفاعل الأساسي
والعقلاني، التي في مقـدورها تحقيق أكبر من الأمن اعتماداً على الدبلوماسية والقوة
العسكريـة بحسبها فهي آليتان لتحقيق المصلحة العلـيا والقومية للدولة، بالإضافة
إلى تركيزها على مبدأ توازن الـقوة بكونه العنصر الأهم المفضي إلى الاستقرار الدولي
والإقليـمي، في ظل استمرارية الـتوتر والحروب والفـوضى والتنافـس في منظومة
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العلاقات الدوليـة الناتجة عن كون المصلحة السياسية منوطة بالدول ذات السيادة،
ولا وجـود لحكومة دولية فوق الدول. وتحـت شروط كهذه، بحسب الواقعية يمكن
على الدوام أن يـنفجر الصراع العنيف بين الدول المسلحـة، فتعيش في خوف بعضها
من بـعض، وفي نظام بهذه الهشاشة يكون أقصى ما يمكن التطلع إليه هو قيام نظام
هـش للسلام والأمن والاستقلال، وأخطر مـا يتعرض له نظام كهـذا هو)8( التهديد

بظهور قوى عظمى جديدة تقلل توازن القوى.
  *المدرسة النقدية:

والتي على الرغم من تعدد المدارس والنظريات الفكرية في إطارها، والتي لا تشكل في
مجملها بناءً فكرياً متناسقاً في مواجهة الاتجاه التقليدي الليبرالي والواقعي، إلا أن ما
يميزها هو أن الدولة لا تـشكل أساس دراسات الأمن والسلام، وإنما تعتبر الأفراد

والجماعات وحدات أولى بالاهتمام.
وقد عبرت عنها مدرسة فـرانكفورت، التي قدمت مشروعاً حداثياً أطلقت عليه اسم
العقلانية، حـيث طالبت فـيه بانسجـام الأفراد داخل المجتمعـات من خلال تنظيم
التفاعلات بينهم وبـين الدول بصورة حضارية عقلانيـة، باعتباره السبيل لتحقيق

أمن تشاركي وبالتالي الوصول إلى سلام عالمي.
وإلى جـانب مدرسة فرانكفـورت، جاءت إسهامات مدرسـة كوبن هاكن في دراسة
الأمن الدولي من خلال الأفكار التي طرحها باري بوزان في كتابه "الناس والدولة
والخوف"، الذي أوضح فيه بأن ما تواجهه الدولة من تهديدات لا يقتصر فقط على
التهديدات العـسكرية من دول أخـرى، ولكنها تتعـرض للعديد مـن تهديدات غير

عسكرية، والتي تشمل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)9(.
ويعتبر مفهوم الأمن المجـتمعي)10( من أهم إسهامـات مدرسة كـوبن هاكن، حيث
يمثل المجتمع كـمرجع للأمن في مواجهـة الدولة، التـي أصبح ننظر إليـها كمصدر
للتهديـد، وبالـتالي يعتـب الأمن بناء اجـتماعياً، وأن تحـرير الأفـراد والجماعات
وانعـتاقهـم من القيـود البشريـة والماديـة يحقق الأمن، وتمـثل الحرب والـفقر

والاضطهاد من القيود التي تمنع القيام بما يختاره الأفراد بحرية للقيام به)11( .
والإسـهام النظري الثـاني هو ما طرحه أولي وايفـر في إطار نظريـة الأمننة، التي
تقـوم على تحليل كيف يتم تحويل قضيـة معينة عادية إلى قضـية أمنية تنطوي على
خلـق تهديدات تتطلب التـعامل معها بآليـات وسياسات استثـنائية وعدم الاكتراث

بالقوانين والأعراف)12( .
جـ - مجابهة مراكز الفكر المثيرة للتوترات:

لا ينكر أحـد أهمية المراكـز الفكرية مـن حيث فعاليـتها وقدراتهـا في التعاطي مع
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مجمـوعة من الأزمات والصراعـات الدولية ونجـاحها في التأثير إيجـاباً على العديد
منها، وتجاوب حكومات الدول مع مخرجات تقاريرها وأبحاثها الميدانية والنظرية،

واكتسابها لثقة المنظمات الدولية والإقليمية.
إلا أنه في المقابل، أبـانت العديـد من الأحداث والـوقائع التـاريخية على مـستوى
السياسة الدولية، وجود مراكز بحثية لأسباب متعددة تحولت إلى آلة لصناعة أفكار
في انـدلاع العديـد من الحروب والـنزاعات في الـعديد مـن مناطق العـالم من جهة،

وتأجيج العديد من التوترات الطائفية والعقائدية في مناطق أخرى من جهة ثانية.
فلقد شهدت المرحلة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، ظهور مجموعة من النظريات
ذات صنـاعة أمريكية تـدعو وتحث على ضرورة التسلح وبناء مـنظومة الصواريخ
الدفاعية ولإقامـة قواعد عسكرية في مجموعة مـن المناطق الحساسة خدمة لمصالح

الشركات النفطية وشركات / مركب الصناعة العسكرية.
وفي هذا الإطـار، شاعت العديـد من الأفكار والمفـاهيم من قبيل سيـاسة الاحتواء،
عسكرة الـسياسة الخارجيـة، القوة تسبق الدبلـوماسية، نظريـة المؤامرة، التمدد
الحيوي، الحرب الاستـباقية، الفوضى الخلاقة، القـوة الذكية التي تجمع بين القوة
النـاعمة والقوة الـصلبة)13( ، مبدأ الـتفوق على الآخرين الـذي يحكم الفكر التراثي
الأمريكي وفكـرة أمريكا أولاً، والتي ساهمت في عودة الأزمـات والحروب بالوكالة

وعدم الاستقرار والحديث عن اللانظام واللايقين في النظام الدولي.
ومن أبرز المعـاهد الأمريـكية في هذا الـشأن معهد أمـريكان إنتر بـرايز، مقره في
واشنطن منذ عام 1997، والذي كان يروم منذ تأسيسه تثبيت قيادة أمريكا للعالم
انـسجامـاً مع أفكار جمـاعة المحـافظين الجـدد الداعيـة إلى الهيمنـة العسكـرية
والاقتصادية على الأرض والجو والفضاء، بحيث تكون لأمريكا الهيمنة على شؤون
العالم، وهـو التفكـير الذي وصفه خـبراء ومحللون أمـريكيـون بتعـبير ¨السلام

الأمريكي ¨، مماثلاً لتعبير الهيمنة الإمبراطورية الرومانية قديماً على العالم)14( .
وفي الـسياق ذاته، وسعياً نحـو تكريس منظـومة القيم الأمريكيـة في مناطق النفوذ
المستهدفة وجعلهـا نقطة الانتظام الـوحيدة في العالم، ظهرت مـراكز فكرية أخرى
تدعـو  في إطار دمقرطـة القوة وعولمـة الديموقـراطية إلى تصـدير الديمـوقراطية
الـليبيرالية، باعتبارها النموذج الأمثل في العـالم، وتطالب بتفكيك الأنظمة السياسية

الغير الديمقراطية سواء من تلقاء نفسها أو باستخدام القوة)15( .
   ثانيا: آليات مراكز الفكر في صناعة السلام العالمي

يرجع تصاعد دور مراكز الفكر على الساحة الدولية في مساهمتها في البحث عن خلق
وإيجـاد فرص السلام، إلى تعقد القـضايا والمشكلات الـدولية من الناحـية التقنية،
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ولظهور مجموعة من التحديات الإنسانية التي يصعب حلها، والتي لم تكن قائمة في
الماضي من قبيل قضايـا البيئة وانتشار أسلحة الدمار والتكنولوجيا، وبحكم تشابك
العلاقـات الدولية ومحدودية الصلاحـيات الممنوحة للممثلـين الدبلوماسيين، وكذا
لتراجـع وظيفة دبلـوماسيـة القمم)16( في تحقيـق تقدم ملمـوس في حل المشكلات
المستعصية بـسبب تفاقم الخلافات الـسياسية بين رؤسـاء الدول، وعدم حضور
أغلبهم هـذه القمم، ونظراً أيضاً للمـدة الزمنية الطويلـة الفاصلة بين الدورات التي

تعقدها المنظمات الدولية والإقليمية. 
  أ ـــ  تعدد الوسائل والأدوات التي تعتمدها مراكز الفكر:  

تتعدد الوسائل والأدوات التي تعتمدها مراكز الفكر في بحثها عن الحلول والمكاسب
من وراء معالجتهـا وإدارتها لبعض الأزمات والنزاعات الـدولية، كما تتباين طبيعة
وحجم هذه النزاعـات والأزمات، فقد تركز على الأدوات الأكـاديمية العلمية لتحليل
الأسباب والدوافع الكامنة وراء خلق حالات العنف والنزاع، وذلك للوصول إلى فهم
عميق يسـاعد في تحديد الآليات الممكن استخدامها في الوقاية من هذه الأسباب وفهم
العوامل التي تـؤدي إلى العنف وزيادة حدوثه، وفهم أسالـيب حل النزاعات خاصة

السلمية منها والتي لا تلجأ إلى العنف.
إذن، من خلال منشورات الدوريـة تتناول دراسات وأبحاث تـشكل حلولاً مبتكرة
استباقية للقضـايا التي ترخي بظلالها مـستقبلاً، أو من خلال المؤتمرات، الندوات
والمحاضرات التي تنظمهـا والتي غالباً ما تنتهي بتقـديم توصيات ودراسات مبنية
على الأدلة الدامغة والبراهين العلمية، يسترشد بها صانع القرار في السياسة الدولية

كأرضية للنقاش والحوار للوصول إلى الحلول الناجعة والفاعلة.
كما تساعد هذه المراكز من خلال ما سبق على تشخيص واقع العديد من المجتمعات،
والـكشف عن الخلل والمعـضلات التي من شـأنها أن تسـاهم في إثارة العـديد من

التهديدات العابرة للحدود والماسة بالأمن والسلام العالميين.
فضلاً على ما سبق، لا يمكن إغفال دور هذه المراكـز المتسمة بالحياد والاستقلالية،
في الرقابـة والمراقبة والكـشف عن التجاوزات التي تصـدر عن الأفراد والجماعات
والـدول أثناء حـالات السلم أو الحـرب أو النزاعـات والمنهكة للقـوانين والأعراف
الدولية، وبـالتالي وضع حد للفرار من العقاب عن الجـرائم الدولية من قبيل جرائم

ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان والإبادة.
ومن الأكيد، أن هذه المهمة السامية تساهم في الردع والزجر، ناهيك عن لجوء الكثير
من الدول والمنظمات الدوليـة إلى الكثير من مراكز الفكر المتـخصصة، لاستشارتها
وأخذ رأيها في قضايـا ترتبط بمسألة الأمن الدولي والأمن الإنساني الشامل، والذي
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يشمل مجالات البيئة وحقوق الإنسان والأقليات والتنمية، دو ن أن ننسى دورها في
تعبئـة الرأي العـام الدولي وقـدرتها على الـتكتل والضغـط من أجل دفع الدول إلى
العدول عن نهج أو اتخاذ تدابير وإجراءات تمس بالسلام العالمي، أو حثها على العمل

في اتجاه تحقيق الاستقرار والعدالة العالمية.
وفي إطار دورها الـسلمي والإنساني وتأكيد مصداقيتهـا، تعتمد مراكز الفكر أيضاً
الطرق والـوسائل السلـمية في فض الـنزاعات الـدولية والإقليـمية)17(، من خلال
معايشة دبلومـاسية المسار الثاني أو الموازي، وذلك بإرسال بعض الخبراء من هذه
المراكـز من قبل مؤسـسات حكومـية للتفاوض بـشأن قضايـا تهم الأمن والسلم
الدوليين، أو لعب دور الوساطة والتوفيق يبن الأطراف المتنازعة، أو تكليفها بإجراء
أبحاث وتحقيقات في أحداث ووقائع دولية بغية رصد أسبابها وإيجاد حلول لها، أو

بهدف تحديد المسؤولية الدولية بخصوصها.
وقد تبادر بعـض مراكز الفكر مـن تلقاء نفسها، ومـن خلال الأطر والكفاءات التي
تتوفر عليها إلى إعـمال الوسائل السالفـة الذكر، وبالخصـوص وسيلتي الوساطة
والمساعـي الحميدة ابتغـاء منع نشوب الـنزاعات والحـروب، أو إيقاف احتمالات

تفاقمها وانتشارها وتوسعها إلى مناطق أخرى أو إلى فئات أو جماعات اخرى.
ب   – نماذج من مراكز الفكر الداعمة للسلام العالمي:

إذا كان التاريخ منذ ظهور مراكز الفكر يكشف عن وجود مراكز تتميز بسمعة سيئة
في مجال صنـاعة السـلام بأوجهه المختلفـة )حفظ، وضع، بنـاء وفرض السلام(
لأسباب مختلفـة، فإن نفس التاريخ يحفل بصور مـن مراكز تأسست لغرض خلق
أرضيـات مناسبة والبحث عن فـرص وخيارات ملائمة لإبقاء العـالم في حالة نظام

وأمن وسلام، وما تزال سائرة نحو نفس الأهداف التي تخدم البشرية جمعاء.
ويمكن أن نذكـر أهمها على سبيل المثال ولـيس الحصر، لما يشهد لهـا من مصداقية
وحيـاد واستقلالية واسـتمرارية في رسم معـالم سلام عالمي، ولأقدمـيتها وتنوع

مصادر تمويلها.
 *مجموعة الأزمات الدولية:

جـاء تأسيس هذه المنظمة المستقلة في خضـم التحولات الجيوسياسية التي أفرزتها
نهاية الحـرب الباردة، والتـي اتسمت بكثـرة الصراعات وعجـز الدول والمنظمات

الدولية عن إيقافها ومنع انتشارها.
وقـد تأسسـت المجموعة في عـام 1995 ببروكسيل كـإطار للتعـاون والاستشارة
مباشرة مع الدول والمنظمات الدولية والأطراف السياسية الأخرى، وذلك من خلال
أبحاثها الميدانية عن الصراعات العنفية وتقاريرها بشأن النزاعات، وكذلك من خلال
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نشرتها الشهرية "كرايسسواتش"، ولها مكاتب وممثلين في ثلاثين موقعا معرضاً
للخطر ومقبل على الصراع، وتحصل على التمويل من الدول والمؤسسات والشركات

والأفراد)18(، وتلعب دوراً أساسياً في أربعة مجالات:
- المساهمة بشكل فني في تقديم الدعم والاستشارة في مفاوضات السلام؛

- تقديم إنذارات مبكرة عن الأزمات التي بشهدها العالم؛
- تقـديم نمط تفكير استراتـيجي وتكتيكتي جـديد حول الصراعـات والنزاعات

والأزمات الحادة؛ في مجلس الأمن. 
- إصدار تعليمات مفصلة جداً ونصائح بشأن قضايا سياسية في الصراعات، أو
أوضـاع خلافية محتملـة، عبر مساعـدة صناع القرار في مجـلس الأمن والمنظمات

الدولية الإقليمية؛
- القيام بكل ما يلزم لمنع وقوع الصراعات وحلها وإعادة الإعمار بعدها.

 * شبكة البحث عن أرضية مشتركة :
تأسست عـام 1982، ولديها 400 مـوظف وموظفة في 126دولـة و 39مكتباً في
أسيا، أوروبا، الـشرق الأوسط، أفريقيا والـولايات المتحدة الأمـريكية، وتهدف إلى
تحويل الأسلوب الـذي يتعامل فيه العالم مع النزاع، بعيـداً عن التوجهات العدائية،

وباتجاه حلول تعاونية.
ويجد توجههـا متعدد الأبعاد أسـاليب مناسبـة ثقافياً لتقـوية قدرات المجتمع على
التعامل مع النزاعات بأسلوب بناء، وفهم الفروقات والبناء على الأمور المشتركة بين
المسلمـين والغرب، بالتنـسيق مع منظمات غير حكـومية من قبيل "مـركز أوسلو

للسلام"، "عالم واحد في الحوار" و"الأديان من أجل السلام")19( .
 *المؤسسة السويسرية للسلام:

تأسست عام 1988، ومقرها في بيرن بسويسرا، وتعد من أهم المنظمات الناشطة في
مجـال حل النزاعات وتعزيز فرص الـسلام، وقد أصبحت مع مرور الوقت جزءا لا
يتجزأ من المـشهد المؤسـساتي السـويسري، وطرفـا متميزا ضـمن المنظمات غير
الحكومية العاملة في الكونفدرالية من أجل تعزيز الاستقرار وإحلال السلام في شتى

مناطق العالم بالتنسيق بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية.
يتميز عمل المؤسسة بـالجمع بين التحليل النظري والبحث العلمي من خلال البحث
عـن الأسباب الرئيـسية للنزاعـات، ودراسة العلاقة بين الفـساد الإداري وانفجار
الأزمـات والصراعات، والعمل الميـداني من قبيل دعم المجتـمع المدني في الدول التي
تعرف النزاعـات، كما تهتم بمواضيع الـتغيرات المناخية وحقـوق الإنسان، وتأثير

الاقتصاد على الاستقرار والأمن العالميين)20( .
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 *معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام:
يعتبر مـن أقدم المعاهـد التي تختص في أبحـاث الصراعات وفهم الـشروط المسبقة
لسلام مـستقبلي، والحلول السلمية النزاعات الـدولية على أسس علمية، بالاستعانة
بأكاديميين وخبراء يمثلون وجهات نظر أكاديمية مختلفة، معتمدا على آليات متباينة
من قـبيل تنظيـم ورشات عمل، وعقـد مؤتمـرات، وإلقاء محـاضرات تهم مجالات
اهتمامه، وتوزيع المنشورات الـتي ينتجها على صناع القرار والـسياسة والباحثين

والصحفيين والمنظمات والرأي العام، خاصة الكتاب السنوي للمعهد)21(.
وقد تـأسس المعهد بالعـاصمة السويـدية ستوكهولم عـام 1966، كمؤسسة غير
حكومية مستقلة وغـير ربحية، ويتلقى التمويل المـالي أساسا من المنظمات الخيرية
المستقلة والحكـومات، ودعما سنويا مـن الحكومة السويـدية على شكل هبة كبيرة
يصادق عليها البرلمـان السويدي. ويركز المعهد في أبحـاثه المرتبطة بالسلام العالمي
على مواضيع مختلفة منها عدم انتشار الأسلحة؛ والتحكم بالأمن الأوربي الإقليمي؛
والتـحكم بـالأسلحــة والصراع المـسـلح وإدارة الصراع؛ الحـرب الكـيماويـة

والبيولوجية؛ ونقل الأسلحة وإنتاجها؛ والإنفاق العسكري)22( .
كـما تقدم، من خلال مـا أشير إليه بخـصوص بعض مـراكز الأبحـاث، لا ننكر أن
دورها يظل مهما في مجال الإسهام في توفير وإيجاد سبل تحقيق السلام العالمي من
خلال اعـتماد المقاربة الاستباقية في الكشف عن أسباب الإرهاصات الدولية لنشوب
الصراعات والحـروب، أو من خلال مشـاركتها في الإحـاطة بتبعـاتها وتطـويقها
تداعياتها، لكن يبقى تأثيرهـا وفعاليتها في تحويل العالم إلى بيئة خالية من النزاعات
والـصراعات متـوقف على اعتبـارات أخرى مـرتبطـة بالإرادة الـسياسيـة للدول
وبنوايـاها، ويرتبط كذلك بمجموعة من التحـديات والإكراهات التي ما تزال العديد

من المراكز لم تتوفق في تجاوزها.
  ثالثاً: حدود دور مراكز الفكر في صناعة السلام العالمي

ثمة جملـة من الإكراهات والتحديـات التي تساهم في عدم انتـشار مراكز الأبحاث،
وتقف في وجه سعيها نحـو تحقيق أهدافهـا النبيلة الـرامية إلى اجتثـاث النزاعات
والتوترات الـدولية والإقليمية من الـساحة الدوليـة، ومن تم صناعة مجتمع دولي

يعمه الأمن الإنساني الشامل، ويحس فيه كل فرد بالمواطنة العالمية.
أ- تعقد النزاعات وانطواؤها على البعد السياسي: 

يمثل النزاع في أصـله منافسـة تقوم بين فئـات أو دول تعبر كل منها عـن أهدافها
المتناقضة مع الأخرى، ولذلك يكون النزاع في المجتمع الدولي بين مجموعة من الدول
والفـاعلين الدوليـين الآخرين، لهم القـدرة في التأثير في مجـرى العلاقات الـدولية،
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والـذي يأخذ صـورا متعددة: قـانونيـة؛ سياسيـة؛ اقتصاديـة؛ إيديولـوجية أو
حـضارية)23(، وقد يجمع النزاع الدولي بين العديد من هذه الصور في الآن ذاته، وقد
يكون نزاعا تستخدم فيـه إجراءات قسرية أو بدون وسائل عنف، الأمر الذي يؤدي
في هذه النـزاعات إلى اعتماد مـقاربات متعـددة ورصد وسائل وإمكـانيات معتبرة
لمـواجهتها، نـاهيك عن الوقـت الذي يشكل عـنصر ضغط وإرباك لمـراكز الأبحاث
والفكر التي تتعاطـى مع مثل هذه النزاعات الدوليـة، وقد يؤدي بها إلى سوء تقدير
للوقائع وتطورها. ويطـرح تنوع مستويات الصراع الـدولي على مراكز الفكر أيضا
عنصرا آخر من أسباب فشلها في إيقاف العديد من الصراعات ومنع انتشارها وتعدد
تـأثيراتها، ويتمثل في افتقار أغلبها للمهارة والخـبرة والتجربة التي تمنحها الفعالية
والنجـاعة اللازمتين. ولعل مـراكز الأبحاث الـتي نجحت في التعاطي بـإيجابية مع
بعض الصراعـات الدوليـة، تلك التي يـشتغل بها شخـصيات سبق لهـا أن تقلدت
مناصب دبلومـاسية وسياسية في بلدها أو في مـنظمات دولية، كسفراء أو مبعوثين

دوليين لتسوية أزمة معينة، أو مندوبين عن دولهم لدى منظمات دولية أو إقليمية.
وتتجلى الخبرة والتجربة في الـقدرة الديناميـة على توظيف المدركات خـدمة لعملية
المواءمة بين المعلـومات المتوفرة –على الرغـم من ضآلتها أحيانـا- والبدائل المتاحة،
وبما يقود إلى حل الأزمـة بنجاح، وهو مـا يسهم في إرساء دروس جـديدة في إطار

الخبرات والتجارب التي تخدم الحركة اللاحقة حيال المواقف المستجدة)24( .
ب- اختلاف أجندة مراكز الفكر وصناع القرار:

إن أهمية مراكز الفكر والبحوث ناتجة دون شك من أهمية التحاليل الرصينة، والكم
الهائل من المعلـومات الدقيقـة التي يوفرهـا الخبراء الذين يملكـون العلم والمعرفة
العمـيقة بموضوع تخصصهم، والمرتبطة بالتجـربة الممتدة زمنيا والواسعة تطبيقا
في مجال خبرتهم، والتي تساعد في ترشيد القرار وإقناع المؤسسات الرسمية بتبنيه،
إلا أنه في بعض الأحيان، يتم تجاهل مخرجات هـذه المراكز من قبل حكومات الدول

بسبب تناقض الأجندة وأولوياتها.
غـالبا ما تهتـم نخب الفكر بقضايـا وأولويات ليست في بـؤرة اهتمام دوائر صناع
القرار والسياسات، بينما تفضل الأخيرة التعامل مع القضايا الراهنة، كما أن بعض
النخب ومراكـز الفكر يهتمون أكـثر بقضايا بـحثية طويلة الأمـد، أو حتى يهتمون
بقضـايا غير جماهيرية، أو ذات طابع نخبوي أكثـر، بالإضافة إلى أن النخب الفكرية
والمؤسسات البحثية قد تتبنى إيديولوجيات مغايرة لصانع القرار، فضلا عن نقص
المأسسة والشفافية والمحاسبـة، وهو ما يضع نخب الفكر أو مؤسساتها في صورة
غير إيجـابية أمـام صانع القـرار الذي لا يـستعين بها أو يـشكك)25( في منتجـاتها
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البحثية، بما يؤثر في بقاء مراكز الفكر واستمراريتها، كما يمنع خبراء وباحثو الكثير
مـن المراكز البحثية من زيارة المواقع التي تـشهد الصراع والنزاع لأسباب سياسية

وحمائية، تخشى من فضح ممارسات وتجاوزات مسؤولي حكومات الدول.
ناهيك عن ذلـك، يلاحظ وجود درجة مـن التجاهل أو ضعف الثقـة بين المسؤولين
تجـاه بعض مراكز الأبحاث والـدراسات، إما نتيجة بعـض الشكوك من قبل صانع
القرار في الاسـتقلالية السياسيـة، أو في ارتباط بعض هذه المراكـز البحثية بتيارات
سيـاسية مـعينة، أو ارتبـاطها بدول أخـرى سواء من حيـث المواقف والانتماءات
السياسية أو من حيث التمويل، وأحيانا نتيجة ارتباطها بتمويل أجنبي لا توجد دقة
في أجندته وأولوياته السياسية والاقتصادية. وقد تنتج عدم الثقة عن عقدة الأجنبي
لدى المـسؤول الحكومي، خاصة في الـدول النامية، الذي يـثق فقط بمستوى جودة
الدراسات التي تصدر عن مراكز الأبحـاث الغربية، بالرغم من أن الكثير من المراكز
البحثية الغربـية أصبحت تعتمد على خبراء وأكاديـميين من خارج أمريكا وأروبا في

إعداد الكثير من الدراسات التي تخص العالم غير الغربي)26( .
يضاف إلى مـا سبق، تشهد تجارب علاقـة المراكز البحثية في مجـال قضايا السلام
والأمن بالمنظمات الـدولية، تجاهل هذه الأخـيرة لمخرجات تقاريـر وأبحاث مراكز
الفكر المتعلقة بأزمة أو صراع دولي معين، إما لعجز المنظمات الدولية أو الإقليمية على
بلورتها وتجسيدها في الواقع لضعف إمكانياتها المادية والمالية واللوجستيكية، وإما
لتـضارب مصالح الـدول الأعضاء وتبـاين سياساتهـا الخارجية تجـاه الدولة أو

المنطقة التي تعرف الأزمة والصراع)27( .
وفي هـذا الصدد غالبـا ما تلجأ المنظـمات الدولية إلى تعيين مبعـوث لها إلى الدولة أو
المنطقة المتـأزمة، وقد يستغرق أعواما ذهابا وإيابا وينفق على ذلك أموالا طائلة دون
التوصل إلى حل أو تسوية بالرغم من وجود تقارير صادرة عن مراكز متخصصة،

تحتوي على مقترحات قابلة للتطبيق من طرف أطر وخبراء المركز. 
 ج- نقص الموارد المالية:

تقليديا، وفي أغلب الأحيان، يتوقف نجاح المركز الفكري على مدى ما يملك من موارد
مالية وبنـى تحتية، فالمراكـز الكبيرة والناضجة والأكثـر تأثيرا في الأحداث، تتمتع
بموارد مالية كبيرة ومـستقرة تمكنها من جذب الخبرات البحثية والتقنية والإدارية
والحفاظ عليهـا، إلى جانب ضرورة توفرهـا على التكنولوجيـا للاتصال والتواصل

تمكنها من التعامل مع الأزمات والصراعات بالفعالية والنجاعة المطلوبة)28( .
وتسـاهم مشـكلة الضعـف المالي وأزمة الـتمويل في جعل مـراكز الفكـر تقف أمام

تحديات مؤثرة في عملها، كما تلقي بظلالها على استمراريتها ونفعيتها، وتتمثل في:
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- أن انشغال نخب الفكر بأعباء الحياة المعيشية، مقابل التركيز على العمل الفكري
والبحـثي، خاصة المتعلق بتـسوية النزاعـات الدولية، يعيق مـن تأثيرهم وينال من
جودة مـنتجاتها البحثيـة، بل واستدامتها، حيـث قد يؤدي نقص الأموال إلى إغلاق
المراكز البحثيـة بسبب مغادرة أعضـاءها لها بحثا عن العـائد المادي أو سعيا وراء
الـطموح والعـمل بمراكـز أخرى، أو التـوجه للعمل بـالسيـاسة وتـولي الحقائب

الوزارية.
- أن الحصول على الدعـم المالي من المانحين، الدولة أو الخواص...، يستوجب من
خبراء مراكز الفكر الاستجـابة في كثير من الحالات لطلبـات الجهات المانحة، والتي
تـسعى دائما إلى تعظيم مكـاسبها وتغليب مصـالحها، وعدم الوقـوف عند طلباتها
يقود هذه المراكز إلى تـوقف مسارها البحثي، أو تكون مجبرة على إنجاز دراسات لا
تـتوافق بالضرورة مع مشروعهـا الفكري ولا مع ما يسـاهم في تحقيق الاستقلالية

المعرفية وتقديم أبحاث موضوعية، الأمر الذي يؤدي إلى فقدانها للثقة والمصداقية.
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